الحراك المدني يتوسّع في مواجهة زعامات الطوائف والمذاهب
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إن الفهم الذي يرتضيه الباحث لمحدّدات تأزم النظام السياسي الاقتصادي في لبنان ولتوقُّع التدخلات الخارجية عليها، لا يُعفيه من ضرورة المتابعة لبزار الإعلام اليومي ولرصد ما يثبت وما يتحول في ميول ومواقف أطراف السلطة من زعماء الطوائف في تمثيلهم لأصحاب الريوع العقارية والمصرفية والتجارية إضافة إلى أصحاب الريوع الإدارية ممن يمثلونهم في إدارة مرافق القطاع العام، ولرصد ما يتقاطع بين مواقف هذه الأطراف في الداخل وبين مواقف المراجع الخارجية الحاضرة لدعمهم.
وفي مثل هذا الترصد اليومي للتيارات الإعلامية، يتضح الارتهان المتبادل بين موقف زعامة الطائفة الملتزمة بطقوس عوامها من جهة وبين ولاء مفاتيحها المحليين المستفيدين من "رعايتها" من جهة ثانية. ويتضح ترصد مواقف المفاتيح للجماعة المحلية التي توالي الزعامة لتربط بين حضورها المحلي وسندها في الدولة، ولا ترضى الهوان للزعامة حتى وإن أساءت هذه لنفسها طالما تظلُّ أبوابها مفتوحة لدعم مكايدة جماعة محلية مقابلة تعارضها تقليدياً.
وجدير التذكير أن موثوقية الولاء لزعامة الطائفة تختلف بين السلوكيات التهريجية لأتباعها في القرى من جهة وبين سلوكيات أتباعها متحركي الولاءات في المدن، ومنهم من يُوالون مفاتيح محليين وبحسب يوفونهم ما وعدوهم به من مكافآت عينية أو وعود. وفي مثل هاتين الحالتين من الولاءات الريفية والمدنية يظل إجمالي الناخبين من مجموع المسجلين في لوائح الشطب رغم ذلك في حدود الـ 20 % لا أكثر.
هكذا قامت وما زالت تقوم شرعية التمثيل النيابي في لبنان إجمالاً منذ قرن مرتكزة على توافق ميثاقي يسند ديموقراطية التوافق بين زعامات الطوائف. وقد تكيّف هذا التوافق مع تغير وتوازن القوى السياسية الطائفية وتحالفاتها الإقليمية. وكانت أبرز تكيفات هذا التوافق الطوائفي قد تكرّست في وثيقة ما سُمّي بـ "اتفاق الطائف" عام 1989. وقد تكرس فيها حصر زعامة الطائفة وتالياً مشروعية تفردها باستعمال حق الفيتو وتعطيل المقررات على صعيدي السلطتين التشريعية والتنفيذية وأُدخل على مقدمة الدستور اللبناني بعض من بنود التوافقات الميثاقية الاستقلالية .

وقد طرأت تغيرات على ما يُسمى في لبنان بالديموقراطية الطوائفية منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي مع توجهات الحكومات الحريرية التي سبقت في ليبراليتها شيوع ما ورد في ما سُمي "إجماع واشنطن - 1994" الداعي إلى حرية التجارة والخصخصة والى التكيف مع أبرز مقتضيات النيوليبرالية. واعتمدت السياسة الحريرية تغييرات أكثر مجازفة في تحرير السوق اللبناني غير آخذة من اجماع واشنطن ما ورد فيه من ضرورات "تعزيز التعاون وضمان السلم الاجتماعي... بالتنسيق مع استراتيجية الإستثمار المحلي... وبالدعم الحكومي المُستجيب لآليات السوق". فكان أن انتهت الليبيرالية الحريرية وانتهى تحرير الأسواق معها في لبنان إلى بلوغ قيمة الواردات في السنوات الأخيرة العشرين مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار للصادرات.
هذه الصادرات التي لم تعــد تشتمل على قدرات تنافسية لا في الصناعة التحويلية ولا في الزراعة بعد حُرمانهما من الاستثمارات المشجعة. وكان قد ساهم في ضرب تنافسية الصادرات اللبنانية امتداد الحرب السورية التي أقفلت المعابر إلى الأردن والعراق والخليج، ناهيك بالإصرار على سياسة نقدية بتثبيت سعر لصرف الليرة اللبنانية يتجاوز قيمتها الفعلية.
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واقترنت ديموقراطية التوافقات والفيتوات الطائفية على تعطيل مركزية مسؤولية الحكومات ومحاسباتها في تراجعاتها عن التشجيع الضروري للقطاعات الإنتاجية التصديرية، مما أدى إلى إخلال متصاعد في الموازين التجارية والمالية وفي إطلاق اليد في الاعتماد، طوال 10 سنوات، على سياسات نقدية تقوم على رفع هجين للفوائد لتوفير سداد فوائد الديون السيادية التي تقارب اليوم الـ 90 مليار دولار.
واقترن هنا التدهور السياسي - الاقتصادي بارتفاع مؤشرات البطالة المُعلنة والمقنعة وهجرة الشباب المتعلم وتحول باقي الفئات الشبابية إلى الاستزلام مقابل التوظيف غير الضروري في القطاع العام. وتراكمت في مواجهة هذا التدهور المتزايد إحباطات:
1 - ظهرت أولى نتائجها في تراجع ملحوظ للإقبال على انتخاب بعض الزعامات الطائفية ومنها كتلة أمل الشيعية وكتلة تيار المستقبل السنية خلال الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2018.
2 - كما وظهرت نتائجها الأبلغ في الحراك التثويري المتعدد الأهداف والمساحات في 17 /10 /2019 وتوسعه الى جميع المناطق اللبنانية حيث تشاركت الأجيال، الشبابية والنسائية منها خصوصاً، في تحميل مسؤوليات الفساد والإفقار لمنظومة الحكم الطائفي. وإن ما لوحظ في الساحات السنية من بروز احتجاج يرى في إخراج سعد الحريري وحده من الحكم والإبقاء على الطائفيين الآخرين الذين تخلوا عنه عملاً غير مشروع في معايير عدالة محاكمة الفاسدين كمنظومة من كل الطوائف.
لقد خرق الحراك التثويري، الذي شهدته ساحات عديدة في المناطق اللبنانية، متسلحاً بمستويات متقدمة من وعي عابر للأجيال لضرورة التغيير، وإن بمفاهيم وتعبيرات متفاوتة الوضوح، متجرئاً على ما عاناه من زيف الوعي الطائفي في تسويق الفساد والإفساد الذي حكم لبنان على امتداد قرن. وقد عملت بعض زعامات الطوائف على ركوب بعض ساحات الحراك في المناطق لتواجه بها زعامات طوائفية أخرى تشاركت معها على امتداد عقود عديدة تقاسم السلطة والثروة وفي تبادل التعصبات المذهبية التي سبق وانتهت في لبنان إلى صدامات استدعت تدخلات إقليمية وتوافقات جديدة لإصلاح تقاسم الحكم كما حصل في كل من اتفاقي الطائف والدوحة.
إنه إصلاح يزداد تعذراً مع إرتفاع مستوى وعي الشباب الذي شهدناه أخيراً يُواجه التوافقات الطائفية ومع تحول الحراك التثويري اليوم الى مواجهات ونقاشات بين جبهات مختلفة الأهداف والمفاهيم. اختلافات بات لا مناص من أن تقود بين جبهات الشباب في الطبقات المتوسطة اولاً والشعبية معها الى فهم أعمق موضوعية وأكثر مدنية للتعارضات المرحلية والبنيوية التي تُعوّق بلوغ الدولة اللبنانية حظّاً أكبر عطّلته زعاماتها الطائفية فحالت دون نهوضها من تبعية التهميش الاقتصادي الاستعماري الجديد الى التموضع السيادي لمواردها البشرية والاقتصادية في أسواق المنطقة العربية والعالم. 

